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،( سبتمبر  – ) انفضت اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على أرض الصين مؤخرًا
وسط صخب إعلامي وسياسي وقليل من الآمال الاقتصادية التي يمكن اعتبارها محققة لموضوع

هذه الاجتماعات وهو “بناء اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل “. 

استقبلنا نتائج محادثات القمة الأمريكية الصينية  بشأن قضايا وقف صراع تخفيض العملات ورفع
الحماية عن التجارة الدولية، وكذلك المحادثات السعودية الروسية حول إمكانية الوصول إلى اتفاق

بشأن تجميد سقف إنتاج النفط من أجل الوصول لأسعار عادلة في سوق النفط.

البعض تعلقت آماله باجتماعات مجموعة العشرين بغية اتخاذ قرارات من شأنها رفع معدلات النمو
الاقتصادي العالمي، أو تخفيف حدة الصراعات الاقتصادية بين الكبار من أجل أن ينال اقتصاد الدول
النامية والأقل نموًا شيئًا من اهتمام الكبار، وأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية بالدول الفقيرة، لتقل

بها معدلات الفقر والبطالة.

وعلى ما يبدو أننا لا نعي الدرس في عالمنا العربي والإسلامي، فالاقتصاد تحكمه المصالح لا العواطف
ولا الإيـــدولوجيات، فأستراليـــا وهـــي مـــن الدولـــة الرأســـمالية أوقفـــت صـــفقة لـــبيع بعـــض شركاتهـــا
لمستثمرين صينيين بنحو  مليارات و مليون دولار، حماية لاقتصادها ولتذهب الرأسمالية إلى
الجحيم، فقواعد الرأسمالية التي تدعو إلى حرية حركة العمل ورأس المال “دعه يعمل دعه يمر” حبر
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على ورق في كتاب “ثروة الأمم” لمن يُطلق عليه أبو الاقتصاديين “آدم اسميث”. 

تنتهي اجتماعات مجموعة العشرين، لننتظر انعقاد منتدى دافوس، وغيرهما من فعاليات تنتعش
ــدول ــدول المتقدمــة والصاعــدة، وأن ال ــات لتصــور أن ثمــة صراعــا مســتمرا بين ال فيهــا بعــض الكتاب
الصاعدة تحمل راية الدفاع عن الدول النامية، وحقيقة الأمر أن الدول الصاعدة لا تمثل إلا نفسها،

وغير معنية بالدول النامية أو الأقل نموًا.

إن ما يشغل الدول الصاعدة هو خوفها على ما بنته من ثروات على مدار نحو ثلاثة عقود مضت،
وتراها تنهار في ظل حرب رأسمالية خفية، فاحتياطي النقد الأجنبي للصين الذي كان قد اقترب من
ملامســة ســقف  تريليونــات دولار انهــار لنحــو   تريليونــات و مليــارا وســط احتمــالات اســتمرار
هـذا النزيـف، بـل والأشـد خطـرًا أن تنطلـق أزمـة اقتصاديـة عالميـة جديـدة مـن داخـل الصين، بسـبب

سياساتها الاقتصادية والمالية، التي زاد فيها دينها المحلي عن % من ناتجها المحلي.

 فبعــد الأزمــة الماليــة العالميــة عــام ، تصــور البعــض أن مجموعــة البريكــس حاملــة رايــة إصلاح
النظــام الاقتصــادي العــالمي الجديــد، وأنــه انعقــد لهــا لــواء مواجهــة الرأســمالية المتوحشــة، وأن عصرًا

جديدًا بدأ ليرسم خريطة جديدة للقوى الاقتصادية العالمية.

ولكن واقع ما بعد عام ، غير هذه القناعات، فالبرازيل على وشك أزمة سياسية واقتصادية
قــد تتســبب في تراجعهــا علــى ســلم الاقتصــاد العــالمي، وكذلــك روســيا تئن تحــت وطــأة العقوبــات
الاقتصادية التي تفرضها عليها كل من أمريكا وأوربا، والصين حالها كما ذكرنا، والهند صاحبة تاريخ
في التحالف مع أمريكا من أجل مصالحها الاقتصادية، ومن نسى نذكره بموقف الهند والبرازيل في
منظمة التجارة العالمية بشأن السلع الزراعية المهندسة وراثيًا، أو في قضية استخدام الغذاء في انتاج

الوقود الحيوي.

الحقيقة المرة

اللافتة التي انعقت تحتها اجتماعات مجموعة العشرين، تحتاج منا إلى وقفة حول ما جنته الدول
العربيــة والإسلاميــة مــن هــذه الاجتماعــات، لقــد حــضرت ثلاث دول عربيــة وإسلاميــة لقمــة العشريــن
بـالصين وهـي (إندونيسـيا، وتركيـا، والسـعودية)، مـع ملاحظـة أن كـل دولـة مـن الـدول الثلاث تمثـل

نفسها ولم تنتدب أو تعلن أنها تمثل تكتل الدول العربية أو الإسلامية.

يًا بحتا، فما وإذا ما تركنا الحديث عن تكتلات اقتصادية عربية إسلامية، وأن ما بدا كان اهتمامًا قطر
هـي اهتمامـات الاقتصاديـات العربيـة والإسلاميـة بوجـود اقتصـاد ابتكـاري ونشـط ومترابـط وشامـل؟
فلا توجد سوى دولة واحدة تعد من الدولة المصدرة للسلع عالية التكنولوجيا وهي ماليزيا بحجم
صـادرات يصـل لنحـو  مليـار دولار سـنويًا، تليها إندونيسـيا، ثـم تركيـا الـتي مـا زالـت في بدايـة طريـق

تصدير السلع عالية التكنولوجيا بنحو ملياري دولار سنويًا.

والاقتصاديات العربية والإسلامية أبعد ما تكون عن الترابط والشمول، فمعظمها يفتقر إلى الترابط
البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار جامعة الدول العربية، أما الشمول الاقتصادي



فهـو غـير موجـود، حيـث تعتمـد معظـم هـذه الاقتصاديـات علـى نشـاط اقتصـادي واحـد، وهـو إنتـاج
السلع الأولية أو الريعية، باستثناء (إندونيسيا، وماليزيا، وتركيا).

تفعيل مطلوب

الحديث عن أهمية التعاون أو التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية، حديث مكرر، بل
قـــد يكـــون مملاً في ظـــل الواقـــع الاقتصـــادي العـــربي الإسلامـــي، الـــذي يســـير عكـــس الاتجـــاه، ولكـــن
التحــديات الــتي يفرضهــا الصراع العــالمي تثبــت أنــه لابــد مــن هــذا التعــاون وتشجيــع الــدول العربيــة

والإسلامية عليه.

إن هذا التعاون لا تنقصه المؤسسات فهي موجودة من بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ولا
يعــاني مــن نقــص المــوارد والإمكانــات، فهــي متــوفرة، ولكــن يحتــاج هــذا التعــاون إرادة سياســية علــى
مســتوى الــدول والحكومــات، ثــم اهتمامــا مــن قبــل مجتمــع الأعمــال، لينطلــق القطــاع الخــاص،
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون لها دور لوصل ما انقطع، ولتحقيق تعاون ينتشل الجميع

من وحل التخلف إلى طريق التنمية.

لقد طويت صفحة اجتماعات مجموعة العشرين بالصين لتحقق الدول المشاركة مصالحها من خلال
الاجتماعــات والاتفاقيــات الثانيــة، بينمــا بقــي الاقتصــاد العــالمي بلا راع، يحقــق مــا أعلــن في لافتــة هــذه
الاجتماعات، فلا أحد تعهد بتحقيق اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل، فهذه مهمة كل

دولة على حدة.
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